بسم الله الرحمن الرحيم

العنف ضد المرأة علاقته بالتربية
المقدمة

تلحّ كلّ الشرائع السماوية والقوانين على ضمان حقّ كلّ فرد في الحياة. ولكنّ الناظر في الممارسات اليومية يتبيّن أنّ عددا كبيرا من النساء يتعرّض يوميا للقتل تحت خلفيّة "جرائم الشرف" بل إنّ عديد القوانين في البلدان العربية و الإسلامية تضحّي بالمرأة في سبيل خدمة مصالح المجتمع الذكوري. وبناء على ذلك فإنّ الدفاع عن انتهاك حقّ الفرد، بقطع النظر عن جنسه ولونه وعرقه ودينه، يعدّ اليوم ضرورة وأولوية مطروحة بشدّة على الضمير الجمعي.

مظاهر انتهاك حقّ المرأة في الحياة

تعاني النساء من تفاقم ظاهرة العنف المسلط عليهن وهو عنف يتخذ أشكالا متعددة كممارسة الخفاض وحرمان الفتاة من حق اختيار شريك حياتها وإجبارها على الزواج دون رضاها وتسليم جسدها لرجل لا ترغب فيه وإكراه الصغيرة على الزواج بشيخ وإكراه المرأة على الإنجاب كل سنة رغم العوائق الصحية و ضربها و تهديدها بالطلاق وممارسة الاغتصاب الزوجي إلى غير ذلك من مظاهر التعنف على الجسد الأنثوي. 

ولئن كانت ممارسة العنف بهدف مراقبة جنسانية المرأة في المجتمعات الإسلامية ممارسة تقليدية شاعت في ثقافات متعددة فإنّ النتائج المترتبة  خصوصا، عن العنف الزوجي والأسري والمتمثلة في الغالب، في جرائم الشرف باتت تستدعي تكاثف جهود لا الناشطين في مجال حقوق الإنسان أو الحقوق الإنسانية الخاصة بالمرأة فحسب بل جميع المفكرين من داخل المنظومة الإسلامية أو من خارجها. ولعلّ الحقوقيات والمتخصصات في الدراسات الإسلامية والمهتمات بالشأن الديني اللواتي ما فتئن يعملن من أجل إعادة النظر في النصوص الدينية ، وخاصة منها التفسيرية والفقهية مدعوات إلى تفكيك بنية "جرائم الشرف" والمشاركة في عديد الحملات التي تنظم هنا وهناك بهدف حماية حق أساسي للمرأة ،ألا وهو الحق في الحياة.

إنّ استفحال ظاهرة القتل على خلفية الشرف، ونعني بذلك القتل لمجرد الاشتباه بإقامة المرأة علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج أو تصفية المرأة المتمردة على قوانين الأسرة جسديا والتذرع بأنّها زانية مؤشر خطير على الاستخفاف بحق النساء في الحياة كما أنه علامة دالة على التمييز الاجتماعي الممارس على أساس الجنس. فبينما تعاقب المرأة لمجرد أنّها خالفت الأوامر ولم تستسلم للإرادة الذكورية يعامل الرجل معاملة تليق بمنزلة الذكور في المجتمعات البطريكية إذ لا ينظر إلى العلاقات الجنسية التي يقيمها الرجال بنفس الطريقة التي تعامل بها المرأة كما أنّ عقاب الرجل الذي اعتدى على المرأة تخفف بالقياس إلى عقوبة المرأة.

وبالرغم من ارتفاع الأصوات المنددة باستشراء ظاهرة التصفية الجسدية للنساء على خلفية الشرف فإنّ الوضع يزداد سوءا وتشتد وطأة العنف الذي يستهدف النساء . فهل معنى ذلك أنّ حياة المرأة لا تعادل حياة الرجل وأنّ هناك إنسانا تراعى حقوقه ونصف إنسان تنتهك حقوقه متى شاءت الإرادة الجماعية العشائرية؟ أليست مصادرة حق المرأة في الحياة شكل جديد من أشكال الوأد الذي ينفي إنسانية المرأة وحقها في أن تتمتع بمجموعة من الحقوق باعتبارها فردا في المجتمع؟ ألا يعد هذا الانتهاك الصارخ لحق الحياة حجة على اعتبار المرأة مواطنة من درجة ثانية لها حقوق أقل من حقوق الرجل؟

2-عنف الأعراف وعنف القوانين: الدوافع والخلفيات

تنمّ ظاهرة استفحال القتل على خلفية الشرف عن:

1-أزمة علائقية داخل الأسرة والمجتمع إذ يغيب الحوار بين أفراد العائلة وتنعدم الثقة ويصبح الشك سمة غالبة على البنية النفسية السائدة ويغدو العنف سيّد الأحكام. وهو أمر معبّر، في نظرنا، عن خلل في منظومة التنشئة الاجتماعية التي تقوم على التخويف والزجر والعقاب والشك في النوايا إلى غير ذلك من الآليات التي تحدث عنها ميشال فوكو في كتابه الهام "المراقبة والعقاب" M.Foucault, Surveiller et punir
2- أزمة علائقية داخل مجتمع النساء.  كثيرا ما يتم التركيز على طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة القائمة على التسلط. فالرجل(الأب، الجد، الأخ، أبناء العم وصولا إلى أبناء الحي) هو الذي يمارس هيمنة على نساء العشيرة ويفرض عليهن قوانين الطاعة والاستسلام والخضوع. ولكن أليست علاقة النساء المتواطئات مع المجتمع الذكوري والمدخلنات  للقيم الذكورية بالمرأة /الضحية علاقة غير سوية قائمة على إعادة إنتاج نمط العلاقة بين المهيمن والمهيمن عليه؟ فكم من امرأة كلفت بالتحكم في سلوك البنات والنساء ومراقبتهن لصالح الرجال، وكم من امرأة نهضت بمهمة تقديم حجة براءة العروس ليلة خصصت لطقس الافتضاض، وكم من امرأة اضطلعت بدور بتر الأعضاء الجنسية الأنثوية بدعوى الحفاظ على العادات، وكم من امرأة كانت عونا للرجال على حساب 'بنات جنسها' فكتمت قولة حق وشهدت زورا وبهتانا لتبرئ ساحة الرجل وتضحي بامرأة، وكم من امرأة مارست القتل وأسالت الدم خدمة لقوانين العرض والشرف. وهكذا نتبين أن ممارسة العنف والقهر والتسلط وحرمان المرأة من حق الحياة ليست أفعالا منسوبة للذكور فحسب مندرجة ضمن بنية علائقية مختلة إنما هي أيضا نتاج غياب وعي نسائي جمعي. 

3- استمرار هيمنة بعض الأعراف على القوانين في المجتمعات المعاصرة. ومن هذه الأعراف ما يتعلق بالتحكم في الجسد الأنثوي وفي مصائر النساء. فابسم الأعراف تحرم المرأة من الإرث في عديد المجتمعات ويتم التغاضي عن عدم الالتزام بما ورد في القرآن من أوامر بينما  يتمسك بعضهم بتطبيق الشريعة في أحكام الزنا والردة والسرقة وغيرها من أحكام الحدود. وباسم العادات ينافح البعض عن ختان البنات مستهزئين بانتهاك حرمة الجسد وكأن حق المرأة في حفظ النفس لا يعادل حق الرجل.

وإذا كان العرف في تعريف بعض القدامى هو"ما استقر في النفوس من قول أو فعل وتلقته الطباع السليمة بالقبول"فإنّ ثبات العمل بجرائم الشرف دليل على تواطؤ قسم كبير من أفراد المجتمع على حساب حقوق النساء. وواضح أن القبول والاستحسان ليسا علامتين دالتين على سلامة الطباع بل هما مخبران عن تجذر الأعراف سواء كانت صالحة أو فاسدة وشدة رسوخها بحيث يصعب التخلص منها. ويمكن القول إنّ تمسك المجتمعات المعاصرة بهذه الأعراف مخبر عن انتقائية في التعامل مع مكتسبات الحداثة. فبينما يتم التخلص من عادات لعدم انخراطها في منظومة حقوق الإنسان يتشبث في المقابل، بأعراف أخرى بدعوى التمسك بالخصوصية والهوية وطهرانية المجتمع ونقاء الأمة. وبذلك تتحول أجساد النساء إلى فضاء لممارسة سلطة الرجال فيما بينهم والدول في علاقتها الصدامية.

4- نمط البنية الذهنية السائدة التي لا تفصل بين جسد المرأة الخاص بها وحدها والجسد الرمزي للجماعة إذ يجري وسم أجساد النساء عبر أساليب خاصة يقصد بها تذكيرهن بأنهن نساء يمثلن شرف القبيلة / الأمة. وهذا يعني أنّ المجتمع ينظر إلى الجسد الذكوري على أساس أنه حامل لعلامات الفحولة والتعقل والتدبّر والقدرة على الإنتاج بينما ينظر إلى الجسد الأنثوي على أنّه حمّال الرموز موظف لخدمة مصالح المجموعة فضلا عن كونه موطن الفتنة والإغراء ومركز المحسوس في مقابل المعقول، وهو جسد مشدود إلى عالم اللاانضباط لنقصان العقل والدين. فالمرأة وفق هذا التصور، غير قادرة على التحكم في سلوكها ولذلك توضع تحت محك التجربة وتدان وتعاقب.

5-مأسسة العنف ضد المرأة والتضحية بها إذ تتساهل بعض الدول مع جرائم الشرف في بلدان مثل العراق وفلسطين والأردن وسوريا وغيرها وتصفح الجماعة على القاتل. ولعل الخطورة تكمن في الألفة الحاصلة بين الأعراف والقوانين. فالعنف الذي تمارسه الأسرة يستند إلى القانون الذي يبارك هذه الممارسات أو يتغاضى عنها أو يشرّعها أو يلتزم الصمت حيالها فيقف ضد كل محاولات تغييرها. وأيا كان الأمر فالعنف المسلط على ضحايا جرائم الشرف مضاعف: عنف الأهل والخلان وعنف الأعراف والقوانين: عنف الماضي والحاضر.

6-إنّ سلب المرأة حق الحياة مرده نظرة المجتمع إلى جنسانيتها التي تعتبر مهددة للنظام الاجتماعي  ومخلخلة لكينونة الرجل ولذلك تعاقب النساء بصرامة بتعلة أنه يصعب على النساء التحكم في شهواتهن وفي مقابل ذلك يتم التغاضي عن أفعال الرجال وزلاتهم. ويمكن أن نرجع قسوة الجماعة في الحكم على المرأة، سواء ربطت علاقة خارج مؤسسة الزواج أو اتهمت ب'فساد الأخلاق' إلى صلة جنسانية المرأة بقوانين تبادل النساء وضرب الوصاية عليهن وقيمة النسب والمصالح الاقتصادية وغيرها فضلا عن نظرة بعضهم إلى المرأة على أنها وعاء يفرغ فيه الرجل منيه ويخصبه فينجب ولا مجال للحديث عن حق المرأة في المتعة أو امتلاكها لجسدها وكينونتها. وهكذا نتبين أن الجنسانية تستخدم آلية مركزية للسيطرة البطريكية على النساء وامتلاك أجسادهن.

لا مجال إلى القول إنّ استمرارية القتل على خلفية الشرف كاشفة عن آليات المقاومة داخل مجتمع الرجال. فإزاء تحرر المرأة وخروجها للعمل والمشاركة في مختلف مجالات الحياة ثمة عقلية رافضة لهذا التغيير الذي حدث في المجتمعات المعاصرة، وهو تغيير تساق إليه كرها في كثير من الحالات. ليس أمام المتمسكين بصور الرجولة القديمة التي بدأت تهتز إلاّ الدفاع عن الامتيازات الذكورية والوقوف أمام الحراك الاجتماعي. ولعلّ قتل النساء في كثير من الحالات معبر عن رفض للتطور الحاصل في شخصية المرأة وعدم اعتراف بالخطوات التي قطعتها والمكتسبات التي تحصل عليها. وعليه فإن تصفية المرأة دمويا لا يتم على قاعدة أنها فرد من المجتمع ومواطنة بل باعتبارها الأنثى، مصدر الغواية والشر أي الآخر:العدو الذي نصنعه ثم ننتقم منه بحثا عن تفريج الكرب وإزاحة الغم.
ولكن كيف السبيل إلى التصدي لإبادة النساء على خلفية الشرف؟ 

3- مناهضة سلب المرأة حق الحياة

من الواضح أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي بداهة إلى هيمنة القانون الاجتماعي على القانون المدني، وسيطرة الأعراف على القوانين. وهو أمر يثبت مدى مساهمة القوانين الحالية في ترسيخ ذهنية قبلية حاول الإسلام التصدي لها بإحلال منظومة قيمية مؤسسة لنمط جديد من العلاقات داخل الأسرة وخارجها. ولكن أبانت الدراسات الاجتماعية والأنتربولوجية أنّ الإسلام وإن نجح في تعديل بعض الجوانب أو في تغيير بعض البنى والأنساق إلاّ أنّه  لم يستطع أن يجبّ ما سبقه. فبقي الرأسمال الاجتماعي فاعلا على امتداد الزمن.

إنّ التصدي لظاهرة جرائم الشرف يتطلّب، في اعتقادنا:

1-استحداث قوانين تحمي النساء من هذا العنف المسلط عليهن. وهو عنف بصيغة الجمع: عنف تمارسه الأسرة وعنف تمارسه قوانين العقوبات عندما تضحي بالنساء وعنف رمزي يتحكم في أقوال الناس وأفعالهم. فلا مجال أن تتقاعس دولة المؤسسات على الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في حماية المواطن وفي ردع كل من يتطاول على القانون ويسن قاعدة العمل وفق قانون العشيرة. فإما أن نكون داخل الزمن أو خارجه وإما أن نكون دولة معاصرة أو دولة المستبد الذي لا يأبه بحياة الملايين ولا يفرق بين الوظائف والسلط  مصرا على أن يكون السياسي والأب في نفس الوقت. وغير خاف أن تفعيل الجهاز المكلف بسن القوانين والتشريعات يقتضي أن تنهض هيئات المجتمع المدني بكامل مسؤولياتها حتى تضغط على الأنظمة العربية والإسلامية وتجبرها على مراجعة قانون العقوبات الخاص بجرائم الشرف والتخلي عن القوانين المتحيزة .

2- لابدّ على المتخصصين في الدراسات الدينية أن يحولوا دون هيمنة الفكر الأحادي والأيديولوجيا السياسية التي تشوه الدين وتتلاعب بالنصوص ومقاصدها وتبرر التمييز وممارسة كل أشكال العنف على المرأة. ولا يتسنى ذلك إلاّ بتفكيك بنيان النصوص فقها وتفسيرا وبيان مواطن الضعف فيها وكشف ما يترتب عن توظيف النصوص لصالح خدمة المجتمع البطريكي من نتائج تتحمل تبعاتها النساء. فهذه النصوص تستند إلى ترسانة من التصورات والتمثلات الاجتماعية الخاصة بالمرأة والرجل، الذكورة والأنوثة، الأنا والآخر ، إلى غير ذلك من الثنائيات المتضادة التي تتحكم في المتخيل الجمعي. ويتعيّن على المعاصرين إعادة النظر في المرجعيات وإخضاع النصوص للنقد الدقيق والرصين حتى نتجاوز العقبات ومنطق الارتداد. فالناظر في الإجراءات المتخذة في عديد البلدان يدرك أن عجز السياسيين عن حل القضايا المزمنة كالفقر والبطالة والإدمان والتبعية للغرب والفساد جعلهم يحملون النساء مسؤولية الانحطاط والوهن فيعمدون إلى حجبها في البيت وتقليص أدوارها. ولعل مكمن الخطر أن كل هذه الإجراءات التمييزية وهذا العنف يتم باسم الدين والشريعة. إنّ أزمة المعرفة الدينية وحالة الفوضى المنتشرة خاصة في مؤسسة الإفتاء المعاصرة وغيرها من مظاهر الوهن تقتضي وضع التراث موضع تمحيص  ومساءلة الذات.

3- لا تقتصر مقاومة هذه الظاهرة على إعادة النظر في بنية القوانين فحسب بل يتعين  معالجة بنية العلاقات الاجتماعية ومنظومة التنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم بهدف تغيير العقلية السائدة والنظام الاجتماعي المؤسس للعلاقات بين الجنسين على أساس التمييز وفضح الخلفيات التي تقتل من أجلها النساء. وهو دور موكول إلى أطراف متعددة ومؤسسات مختلفة.

4- من الواضح أن المنظومة القيمية فقدت فاعليتها. فالقيم الدينية التي تأمر بالمعروف و العدل والرحمة وضرورة التحري والتبصر قبل إصدار الحكم أصبحت جامدة.هي مجرد توصيات غير ملزمة تركن بين دفتي كتاب. تقبع  في سجل الذاكرة ولم تتحول إلى قوانين مشرعة للسلوك. لم تعد العلاقات الاجتماعية قائمة على المحبة والمودة والحب بل على السيطرة والهيمنة.

5-ليس الوقوف بوجه الذين ينتهكون حق المرأة في الحياة هدفا يسعى إليه الناشطون أو المكتويات بنار العنف فقط إنما هو مشروع اجتماعي شامل وأساسي لأنه  أولوية مطروحة على الضمير الجمعي لا تتحمل التأجيل. فغير خاف أن التمسك بهذه الأعراف يعكس حالة انفصام سائدة في المجتمعات وحالة التشويش والاضطراب التي تصم منظومات القوانين العربية والإسلامية المعاصرة.

مع مطلع القرن الواحد والعشرين ومع كل ما حققه الإنسان من التقدم الهائل في كافة الأصعدة والمجالات الحياتية، ومع ما يعيشه إنسان اليوم في عصر الحداثة والعولمة، ولكن لم يستطع هذا التقدم أن يهدي إلى البشرية جمعاء السلام والرفق والمحبة والألفة.
إذ تبقى هناك الكثير من مظاهر الهمجية والجاهلية الحاكمة في العصور الغابرة عالقة ومترسخة في النفس البشرية وكأنها تأبى أن تنفض ذلك عنها، رغم تغير الرداء الذي ترتديه.

و ظاهرة العنف عامة هي من هذا النوع الذي يحمل هذا الطابع، إذ إنها تهدد المنجزات التي حققها الإنسان خلال السنوات الماضية، والأسوأ من ذلك كله عندما يتعدى ويمتد هذا العنف إلى الفئات الضعيفة في المجتمع كالمرأة مثلا.

فالعنف ضد المرأة  من الأمور التي تجلب انتباه المتصفح والمتتبع للأحداث.. 

تقول الأرقام أن :

52% من النساء الفلسطينيات تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة في العام 2000.

47% من النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة.

30% من النساء الأمريكيات يتعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن.

95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء. 

8 نساء من عشر ضحايا العنف في الهند. 

60% من سكان الضفة الغربية وغزة دون 19 عاماً يتعرضون للتهديد الجسدي واللفظي والمطاردة والتوقيف والاعتقال.

والمتمعن لهذه الإحصاءات يرى إن العنف الوارد على النساء لا يختص فئة معينة او ثقافة خاصة أو جنس محدد،  وإنما يشمل كافة الثقافات والدول المتقدمة منها أو ماتسمى بالدول النامية أو دول العالم الثالث.

والعنف يعني الأخذ بالشدة والقوة، أو هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف بهدف استغلال واخضاع طرف آخر في اطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في احداث اضرار مادية او معنوية او نفسية (1). وحسب هذا التعريف فان العنف يشمل السب والشتم والضرب والقتل والاعتداء و... الذي يأتي من طرف رجل أو مؤسسة أو نظام أو حتى من طرف امرأة  من أجل إخضاع المرأة والتسلط عليه           
وهناك من يعتقد أن العنف هو لغة التخاطب الأخيرة الممكنة استعمالها مع الآخرين حين يحس المرء بالعجز عن ايصال صوته بوسائل الحوار العادي، ولكنه يأتي مع المرأة اللغة الأولى للتخاطب معها كما يستخدمه البعض وكأن الآخر لا يملك لغة أخرى لاستعمالها، ليجعل من هذا العنف كابوس يخيم على وجودها، ليشل حركتها وطاقاتها، ويجعلها أطلال من الكآبة والحزن والخضوع.
أسباب العنف

ونحاول في هذا المختصر القاء الضوء على الأسباب الكامنة خلف كواليس هذا النوع من العنف:

تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرأ أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة  من تلتجأ إليه، ومن يقوم بحمايتها. 

الأسباب الثقافية؛ كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، وما يتمتعه من حقوق وواجبات تعتبر كعامل أساسي للعنف. وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والمُعنِّف لها، فجهل المرأة بحقوقها و واجباتها من طرف، وجهل الآخر  بهذه الحقوق من طرف ثان مما قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود.

بالإضافة إلى ذلك تدني المستوى الثقافي للأسر وللأفراد، والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى مستوى ثقافيا مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو حتى الضرب. 

الأسباب التربوية؛ قد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه  العنف، إذ  تجعله ضحية له حيث تشكل لديه شخصية ضعيفة وتائهة وغير واثقة، وهذا ما يؤدي إلى جبران هذا الضعف في المستقبل بالعنف، بحيث يستقوي على الأضعف منه وهي المرأة، وكما هو المعروف أن العنف يولد العنف.ويشكل هذا القسم من العنف نحو83 بالمئة من الحالات.

وقد يكون الفرد شاهد عيان للعنف كالذي يرد على الأمهات  من قبل الآباء بحيث ينشأ على عدم احترام المرأة وتقديرها واستصغارها، فتجعله يتعامل بشكل عنيف معها، ويشغل هذا المورد 39 بالمئة من الحالات.

العادات والتقاليد؛ هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى مما يؤدي ذلك إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، وفي المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره. حيث يعطى الحق دائما للمجتمع الذكوري للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ إليه إذ إنها لا تحمل ذنباً سوى أنها ولدت أنثى.

             كما أن الأقوال والأمثال والتعابير التي يتداولها الناس في المجتمع عامة بما في ذلك النساء أنفسهم والذي تبرز مدى تأصيل هذه الثقافة، بحيث تعطي للمجتمع الذكوري الحق في التمادي ضد الإناث مثل: قول المرأة عند ضربها من قبل الرجل (ظل رجل أحسن من ظل الحائط)، أو (المرأة مثل السجادة كلما دعست عليها بتجوهر) أو... ولا يخفى ما لوسائل الإعلام من دور لتساهم في تدعيم هذا التمييز وتقبل أنماط من العنف ضد المرأة في البرامج التي تبث واستغلالها بشكل غير سليم.

الأسباب البيئية: فالمشكلات البيئية التي تضغط على الإنسان كالازدحام وضعف الخدمات ومشكلة السكن وزيادة السكان و...، بالإضافة إلى ذلك ما تسببه البيئة في إحباط الفرد، حيث لا تساعده على تحقيق ذاته والنجاح فيها كتوفير العمل المناسب للشباب، فذلك يدفعه دفعا نحو العنف ليؤدي إلى انفجاره إلى من هو أضعف منه (المرأة).

الأسباب الاقتصادية: فالخلل المادي الذي يواجهه الفرد أو الأسرة أو..، والتضخم الاقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي لكل من الفرد أو الجماعة حيث يكون من الصعب الحصول على لقمة العيش و..من المشكلات الاقتصادية التي تضغط على الآخر أن يكون عنيفا ويصب جام غضبه على المرأة. أضف إلى ذلك النفقة الاقتصادية التي تكون للرجل على المرأة، إذ انه من يعول المرأة فلذا يحق له تعنيفها وذلك عبر إذلالها وتصغيرها من هذه الناحية. ومن الطرف الآخر تقبّل المرأة بهذا العنف لأنها لا تتمكن من إعالة نفسها أو إعالة أولادها.

ويأخذ العامل الاقتصادي نسبة 45% من حالات العنف ضد المرأة.

عنف الحكومات والسلطات : وقد تأخذ الأسباب نطاقا أوسع ودائرة اكبر عندما يصبح بيد السلطة العليا الحاكمة،  وذلك بسن القوانين التي تعنّف المرأة أو تأييد القوانين لصالح من يقوم بعنفها، أو عدم استنصارها عندما تمد يدها لأخذ العون منهم.

فمهما اختلفت الأسباب والمسببات تبقى ظاهرة العنف ضد المرأة ترصد نسبة 7%من جميع النساء اللاتي يمتن مابين سن الخامسة عشرة والرابعة والأربعين في جميع أنحاء العالم حسب التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية
أين يكمن العلاج؟

بما أن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة وكبيرة الاتساع منذ أن كانت في العصر الجاهلي تباع المرأة وتشترى، وتوأد في التراب وهي حية، فلا نتوقع أن يكون حل هذه الظاهرة أو علاجها آنيا وبفترة قصيرة. وإنما لابد من كونه جذريا وتدريجيا من أجل القضاء عليها أو الحيلولة إلى إنقاصها بأكبر قدر ممكن. وذلك عبر:

الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة الإسلامية التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما وتقدّم لها الحماية والحصانة الكاملة. قال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (البقرة 228)، (وعاشروهن بالمعروف) (النساء 19)، وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل وعليها ما عليه، وأنها مساوية له في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء) (النساء1).

وقد أثبتت التجربة أن القوانين الوضعية لم تتمكن من إعطاء المرأة حقوقها وحمايتها، وإن كانت ترفع الشعارات لصالحها.

تطبيق هذه القوانين الإسلامية من قبل المسئولين كالحكومات والمؤسسات والمتصدين للأمور، ومعاقبة من يقوم بالعنف ضدها، كي تحس المرأة بالأمن والأمان وهي قابعة في قعر دارها، أو عاملة في محل عملها، أو ماشية في طرقات بلدتها.

التوعية الاجتماعية سواء كان ذلك  في المجتمع الأنثوي أو في المجتمع العام، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها، وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوت مظلوميتها إلى العالم بواسطة كافة وسائل الإعلام، وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واعي ومستقل لوجودها. 

ومن طرف آخر نشر هذه التوعية في المجتمع الذكوري أيضا، عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة التي تشكل نصف المجتمع بل غالبيته.

إن الدور التي تلعبه وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في بث العديد من الثقافات إلى جميع المجتمعات سلبا أو إيجابا واضحة للجميع،  لذا من الضروري تعميم هذه التوعية لتصل إلى هذه الوسائل لتقوم بالتغطية اللازمة لذلك.

ولابد من تضاعف هذه الجهود بالنسبة إلى وسائل التلفزة لحذف المشاهد والمقاطع التي توحي من قريب أو بعيد إلى تدعيم ظاهرة العنف ضد المرأة.

إنشاء المؤسسات التي تقوم بتعليم الأزواج الجدد على كيفية التعامل الصحيح مع بعضهما البعض ومراعاة حقوقهما المتبادلة تجاه الآخر، وكيفية تعامل الزوج مع زوجته ليكون مصداقا لوصايا المعصومين (ع) في حق المرأة، فعن رسول الله (ص): (اتقوا الله عزوجل في النساء فإنهن عوان (أي أسيرات) بين أيديكم، أخذتموهن على أمانات الله)، وعنه (ص): (مازال جبرائيل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرّم طلاقهن).

وعن أمير المؤمنين (ع): (إن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة) و(الاستهتار بالنساء حمق)، وعن الإمام زين العابدين(ع): (وأما حق زوجتك فان تعلم أن الله عزوجل جعلها لك سكنا وأنسا، لأنها أسيرتك (فهي قد ربطت مصيرها بمصيرك.إذن فهي مثل الأسيرة لديك) ولابد أن تطعمها وتكسوها، وإذا جهلت عفوت عنها).

وكذلك تعليمهم على عدم توقع الزوج من زوجته مراعاة حقوقه وتنفيذها بجميع حذاريفها وأدق تفاصيلها، ليقوم في المقابل بهضم حقوق زوجته قاطبة.

وأخيرا.. فان مشوار علاج العنف لازال في بداياته حتى تتغير العقلية والرؤية العامة تجاه المرأة، وتصبح المرأة إنسانا ذو كيان، وذو اعتبار ثابت لايمكن في أي وقت التنازل عن حقوقه والتضحية عن مكتسباته.

وإن أهم التحديات التي تواجه وقاية المرأة من العنف وتهددها هو الفرق بين ما يقال وبين ما يمارس، فهناك كلام كثير يقال عن المرأة، لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال، فمن المهم إذن أن يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة.   
أفتى السيد محمد حسين فضل الله «أن باستطاعة المرأة ان ترد عنف الرجل الجسدي الذي يستهدفها ‏بعنف مضاد من باب الدفاع عن النفس»، مشيرا «إلى أن المرأة لا تزال ضحية للعنف الذي يمارس ‏ضدها على مستوى العالم كله»، داعيا «الى رفع العنف عنها، سواء أكان عنفا جسديا أو ‏اجتماعياً أو نفسياً أو تربوياً أو داخل البيت الزوجي أو ما إلى ذلك».‏

وشدد على «أن قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها، بل تحميله المسؤولية في إدارة ‏البيت الزوجي»، مشيرا «إلى أن الإسلام لم يبح للرجل أن يمارس أي عنف على المرأة في حقوقها ‏الشرعية أو حتى في مسألة السب والشتم والكلام القاسي»، مؤكدا «على احترام حقوق المرأة في ‏العمل وفي داخل الأسرة، وعلى تقدير تضحياتها في كل مجال».‏

ورد العلامة فضل الله لمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة» على جملة من ‏الاستفتاءات والاستفسارات التي وردته ببيان شرعي جاء فيه: «بالرغم من كل التقدم حيال ‏النظرة الإنسانية للمرأة، والتكريم الذي حظيت به قياسا بما كانت عليه في أغلب المجتمعات ‏الشرقية والغربية، وبالرغم من صعود المرأة في السلم الاجتماعي والسياسي، حتى تبوأت أعلى ‏المناصب، الحكومية وغيرها، وانخرطت في حركات النضال الى جانب الرجل، وتفوقت عليه أحيانا، ‏إلا أن المرأة لا تزال تعاني من العنف الممارس ضدها، والذي يأخذ اشكالا متعددة، ولا يقتصر ‏على د ائرة دون اخرى، كما لا يأخذ هوية شرقية بل نجده شاملا في مستوى العالم، وان كان قد ‏يختلف شكل العنف وحجمه بين مكان وآخر».‏

اضاف: «فلا تزال المرأة، سواء كانت اختا او بنتا او زوجة، عرضة لتسلط الرجل عليها، ‏سواء كان اخا او أبا أو زوجا، ويأخذ العنف في ذلك اشكالا متعددة».‏
وتابع: إننا امام ذلك، نؤكد على جملة من الامور:‏

أولا: يشكل الرفق منهجا مركزيا في الاسلام، يكتسب الاولوية على العنف الذي لا ينبغي ان ‏يتحرك الا في حالات استثنائية قد تقتضيها ضرورة التربية او رد العدوان. قال النبي محمد ‏‏(ص): «ان الرفق لم يوضع على شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه»، وهذا المنهج عام ‏لكل العلاقات الانسانية، من دون فرق بـين رجل وامـرأة، او صغـير او كبيـر.‏

ثانيا: ان قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادة الرجل عليها، بل تعني تحميل الرجل ‏مسؤولية ادارة الاسرة التي لا بد ان لا يستبد بها، بل ان يتشارك مع الزوجة في كل الامور ‏المشتركة بينهما كزوجين.‏

ثالثا: ان اقبال المرأة على العمل المنزلي والاضطلاع بأعبائه من خلال انسانيتها وعاطفتها ‏وتضحيتها، في الوقت الذي لم يكلفها الاسلام ايا من ذلك، حتى فيما يختص بالحضانة وشؤونها، ‏واحترم عملها حتى افترض له اجرا ماديا، لا بد ان يدفع الرجل الى تقدير التضحية التي تبذلها ‏المرأة في رعايته ورعاية الاسرة، فلا يدفعه ذلك الى التعسف والعنف في إدارة علاقته بها.‏

رابعا: لقد وضع الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية والاسرة عموما قاعدة ‏ثابتة وهي قاعدة «المعروف» فقال الله تعالى في القرآن الكريم: «وعاشروهن بالمعروف» وقال ‏تعالى: «فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان» حيث يمكن ان تشكل قاعدة شرعية يمكن ان تنفتح ‏على اكثر من حكم شرعي ينهي الزواج اذا تحول ضد «المعروف».‏

خامسا: اعتبر الإسلام ان المرأة - في إطار الزواج - كائن حقوقي مستقل عن الرجل من ‏الناحية المادية فليس للرجل ان يستولي على اموالها الخاصة او ان يتدخل في تجارتها او ‏مصالحها التي لا تتعلق به كزوج او لا تتعلق بالأسرة التي يتحمل مسؤولية ادارتها.‏

سادسا: ان الاسلام لم يبح للرجل ان يمارس اي عنف على المرأة سواء في حقوقها الشرعية التي ‏ينشأ الالتزام بها من خلال عقد الزواج او في اخراجها من المنزل وحتى في مثل السب والشتم ‏والكلام القاسي السيئ ويمثل ذلك خطيئة يحاسب الله عليها ويعاقب عليها القانون الإسلامي.‏

سابعا: نعتبر انه اذا مارس الرجل العنف الجسدي ضد المرأة ولم تستطع الدفاع عن نفسها إلا ‏بأن تبادل عنفه بعنف مثله فيجوز لها ذلك من باب الدفاع عن النفس. كما انه اذا مارس ‏الرجل العنف الحقوقي ضدها بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة او الجنس فلها ان ‏تمنعه تلقائيا من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.‏

ثامنا: يؤكد الاسلام انه لا ولاية لأحد على المرأة اذا كانت بالغة رشيدة مستقلة في إدارة ‏شؤون نفسها فليس لأحد ان يفرض عليها زوجا لا تريده، والعقد من دون رضاها باطل لا اثر ‏له.‏

تاسعا: في ظل اهتمامنا بالمحافظة على الاسرة فإنه ينبغي للتشريعات التي تنظم عمل المرأة ‏ان تلحظ المواءمة بين عملها عندما تختاره وبين اعبائها المتعلقة بالاسرة وان اي اخلال بهذا ‏الامر قد يؤدي الى تفكك الاسرة مما يعني ان المجتمع يمارس عنفا مضاعفا تجاه تركيبته ‏الاجتماعية ونسقه القيمي.‏

عاشرا: لقد أكد الاسلام على موقع المرأة الى جانب الرجل في الإنسانية والعقل والمسؤولية ‏ونتائجها، وأسس الحياة الزوجية على اساس من المودة والرحمة مما يمنح الاسرة بعدا انسانيا ‏يتفاعل فيه افرادها بعيدا عن المفردات الحقوقية القانونية التي تعيش الجمود والجفاف ‏الروحي والعاطفي وهذا ما يمنح الغنى الروحي والتوازن النفسي والرقي الثـقافي والفكري ‏للانسان كله رجلا كان او امرأة فردا كان او مجتمعا.‏
الخاتمة 

تقتضي مقاومة انتهاك حق المرأة في الحياة تمكين المرأة في جميع مجالات الحياة حتى تخرج من دور الضحية إلى دور المقاوم، ومن دور الشريك المتواطئ مع قانون العرض إلى المدافع عن حق النساء في العيش، ومن موقف الصمت إلى موقف الفعل. 

والتمكين يكون بمعرفة المرأة بحقوقها الإنسانية التي كفلها الدين وعززتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير التي تنص على حق المواطن في العيش الكريم كما أن التمكين يتطلب رفع درجة وعي الفرد بحقوقه الأساسية وانتقاله من مرحلة تبني ثقافة العنف (الممارسات الفعلية والأقوال والخطابات والقيم والتمثلات والرموز) المرتكزة على السكوت وعدم اللجوء إلى القضاء ودخلنة الضحايا الأعراف السائدة إلى مرحلة التشهير بالعنف الثقافي والمادي والرمزي
